
1

مذكرة حول
لبنك المغرب

القانون الأساسي الجديد

مذكرة حول

لبنك المغرب
القانون الأساسي الجديد

يوليو 2019



2

مذكرة حول
لبنك المغرب

القانون الأساسي الجديد

أمــام التطــورات التــي شــهدها المحيــط القانــوني والمؤسســاتي لبنــك المغــرب، بــات مــن الــروري مراجعــة القانــون المتعلــق بقانونــه الأســاسي، والــذي يعــود 

إلى ســنة 2006.

فمنــذ هــذا التاريــخ، شــهد الســياق الوطنــي والــدولي تغــرات كــرى همــت عــى الخصــوص الجانــب التنظيمــي، وذلــك عــى إثــر الأزمــة الماليــة الدوليــة ســنة 

2008، ودخــول الدســتور الجديــد لســنة 2011 حيــز التنفيــذ وانفتــاح الســوق الماليــة عــى فاعلــن جــدد، إلى جانــب انطــاق عمليــة إصــاح نظــام الــرف.  

وفي غشــت 2017، صــادق مجلــس الحكومــة عــى مــروع القانــون رقــم 40.17، بعدمــا اجتــاز كافــة مراحــل المســطرة التشريعيــة إلى غايــة نــر القانــون في 

الجريــدة الرســمية يــوم 15 يوليــوز 2019.

وخلال سير المرحلة البرلمانية، شهد مشروع القانون مجموعة من التعديلات باقتراح من الغرفتين، دون المساس بأسس الإصلاح.

ويــروم القانــون الأســاسي الجديــد تعزيــزَ اســتقلالية البنــك المركــزي مــن أجــل ضــان فعاليــة أكــر في العمــل وتحديــد أوضــح للمســؤوليات، كــا عمــل عــى 

توســيع مجــال تدخــل البنــك بمــا يتــاشى مــع المهــام التــي أصبحــت موكلــة إليــه، وكــذا عــى تكريــس معايــر الحكامــة الجيــدة بشــكل أفضــل.  

I. تكريس الاستقلال التام للبنك
بمقتــى النــص القانــوني الجديــد، مُنــح بنــك المغــرب اســتقلالية أكــر  في تحديــد السياســة النقديــة وتنفيذهــا. كــا أصبــح يتــولى، بــكل شــفافية، مهمــة تحديــد 

هــدف اســتقرار الأســعار باعتبــاره هدفــا رئيســيا، وذلــك في إطــار السياســة الاقتصاديــة والماليــة للحكومــة.  

وترســيخا لاســتقلالية البنــك، أصبــح ممنوعــا عــى هــذا الأخــر التــاس أو قبــول التعليــات مــن الحكومــة أو مــن الغــر. وقــد ســنّ القانــون قواعــد صارمــة 

لحــالات التنــافي يــراد منهــا القضــاء عــى أي تأثــر، كــا منــعَ بشــكل صريــح عــى كل مــن الــوالي والمديــر العــام وأعضــاء المجلــس وكافــة مســتخدمي البنــك، 

مــن التواجــد في حالــة تضــارب للمصالــح.

II. تعزيز مهام بنك المغرب وتوسيعها
إلى جانــب تعزيــز صلاحياتــه فيــا يتعلــق بتحديــد السياســة النقديــة، أنــاط القانــون الجديــد ببنــك المغــرب مهمــة تنفيــذ سياســة ســعر الــرف في إطــار نظــام 

الــرف، واتبــاع نهــج اســتباقي بإعطــاء رأيــه في التوجهــات التــي تحددهــا الحكومــة في هــذا الصــدد.

ففــي إطــار مهمتــه الراميــة إلى مســك وتدبــر احتياطــي صرف البــاد، يســمح القانــون الجديــد للبنــك باســتخدام هــذا الاحتياطــي مــن أجــل الحفــاظ عــى 

قيمــة الدرهــم.

ويقــوم البنــك المركــزي بتكييــف أدوات السياســة النقديــة مــع خاصيــات البنــوك التشــاركية كفاعلــن جــدد. ويخــول لــه القانــون الجديــد أيضــا ســلطة طلــب 

المعلومــات والبيانــات الإحصائيــة الضروريــة لأعمالــه التحليليــة والحصــول عليهــا، مــن لــدن أي شــخص أو هيئــة.

ــام  ــى النظ ــرف، الإشراف ع ــات ال ــر احتياطي ــة، تدب ــة النقدي ــذ السياس ــد وتنفي ــة، تحدي ــع النقدي ــدار الأوراق والقط ــية )إص ــه الرئيس ــب مهام وإلى جان

ــدة.  ــام جدي ــك مه ــت بالبن ــي...(، أنيط البن
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فقــد كلــف بنــكَ المغــرب، بشــكل صريــح، بمهمــة المســاهمة في اســتقرار النظــام المــالي الوطنــي. في هــذا الســياق، يشــارك البنــك في أشــغال لجنــة التنســيق  

والرقابــة عــى المخاطــر الشــمولية، التــي تــم إحداثهــا بموجــب القانــون المتعلــق بمؤسســات الائتــان والهيئــات المعتــرة في حكمهــا، كــا يمكنــه اتخــاذ كافــة 

الإجــراءات في هــذا الصــدد خاصــة في مــا يتعلــق بمنــح الســيولة الاســتعجالية وإمكانيــة حيــازة مســاهمات في رأســال كافــة مؤسســات الائتــان في إطــار تدبــر 

المخاطــر الشــمولية وحــل الأزمــات البنكيــة. ويخــوّل للبنــك أيضــا اقــراح كافــة التدابــر الراميــة إلى الحفــاظ عــى الاســتقرار المــالي.

علاوة على ذلك، تضمن المقتضيات القانونية الجديدة نجاعة مسطرة اتخاذ القرار في تدبير  الأزمات.

ويتــولى البنــك ســلطة منــح التراخيــص للفاعلــن الخــواص مــن أجــل ممارســة نشــاط معالجــة العملــة الائتمانيــة )الفــرز وإعــادة التدويــر(، إلى جانــب مهمتــه 

كمراقــب للسلســة كاملــة.

كــا أوكلــت لبنــك المغــرب بشــكل صريــح مهمــة تنفيــذ الاســراتيجية الوطنيــة للشــمول المــالي، وذلــك ترســيخا لكافــة الجهــود والمبــادرات التــي اتخذهــا البنــك 

مــن أجــل النهــوض بنظــام مــالي شــمولي.

III. تكريس مبادئ الحكامة الجيدة
تكرسّ مقتضيات هذا القانون الجديد معايير الحكامة الجيدة داخل بنك المغرب وتزيد من تعزيزها.

فقــد نــص القانــون عــى تأســيس ثــاث لجــان وهــي: لجنــة  التدقيــق التابعــة مبــاشرة لمجلــس البنــك طبقــا للمعايــر المعمــول بهــا في هــذ المجــال، إلى جانــب 

اللجنــة  النقديــة والماليــة ولجنــة الاســتقرار المــالي، المكلفتــان بمســاعدة الــوالي في المياديــن التــي ترتبــط مبــاشرة بالمهــام الرئيســية للبنــك.

أمــا بخصــوص شروط تعيــن الأعضــاء الســتة المســتقلين لمجلــس البنــك، فيتــم تعيــن ثلاثــة منهــم باقــراح مــن الــوالي، فيــا يعــن الثلاثــة الباقــون باقــراح مــن 

الســلطة المكلفــة بالماليــة، وذلــك لمــدة 6 ســنوات غــر قابلــة للتجديــد.  ولا يحــق لهــؤلاء الأعضــاء مزاولــة أي انتــداب انتخــابي أو أيــة وظيفــة مــن وظائــف 

المســؤولية في  منشــأة  عامــة أو خاصــة. 

وقد تعززت سلطات المجلس لتشمل على الخصوص الصلاحيات التالية:

• اتخاذ قرار بشأن أي إجراء ممكن في الحالات الاستثنائية أو الاستعجالية؛	

• تحديد أية وسيلة أخرى للتدخل في السوق النقدية أو في سوق الصرف غير تلك التي ينص عليها القانون.	

ومــن أبــرز مــا جــاء بــه القانــون الأســاسي الجديــد لبنــك المغــرب ثبــات منصــب والي البنــك المركــزي لمــدة محــددة تعتــر كافيــة لتحقيق الأهــداف الاســراتيجية 

المســطرّة لتنفيــذ مهــام البنــك. وفي هــذا الســياق، ينــص القانــون  عــى ضرورة الاســتماع للــوالي مــن طــرف اللجــان البرلمانيــة المختصــة، تنفيــذا لمبــدأ المســاءلة 

الــذي يرســخه الدســتور. 

وينــوب المديــر العــام عــن الــوالي في حالــة غيــاب هــذا الأخــر أو إذا عاقــه عائــق. كــا يخــول لــه القانــون صلاحيــة تصريــف الأمــور الجاريــة في حالــة  شــغور 

منصــب والي البنــك.
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VI. ترسيخ أفضل للمتانة المالية للبنك
ــد  ــع رأســاله، عن ــة رف ــك صلاحي ــون  للبن ــة للمؤسســة. في هــذا الســياق، يخــول القان ــة المالي ــز المتان ــن تعزي ــد أيضــا أحــكامَ تضم ــون الجدي يشــمل القان

الــرورة، عــن طريــق إدمــاج الاحتياطيــات وإنشــاء مــا يلــزم مــن صناديــق الاحتياطــات. ويتعــن عــى الدولــة أداء المبالــغ اللازمــة لتعويــض أي نقــص يؤثــر 

عــى رأســال بنــك المغــرب.

إلى جانــب ذلــك، ينــص القانــون الجديــد عــى ضرورة أداء الهيئــات الخاضعــة لمراقبــة بنــك المغــرب لمســاهمة ماليــة مــن أجــل تغطيــة التكاليــف المتعلقــة 

بمهــام المراقبــة في عــن المــكان.

وختاما، يتمتع بنك المغرب، من الآن فصاعدا، بامتياز عام فيما يتعلق بتحصيل ديونه على مؤسسات الائتمان.


